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أصول  دراسة في قانون -بطلان الإجراءات الجزائیة الرسالة موضوع (ھذه تناولت 

البطلان فكرة تقوم على باعتبار ، )من الداخلي والقوانین المقارنةقوى الأل المحاكمات الجزائیة

ھم، من الداخلي والمصلحة الشخصیة لرجل الشرطة المتقوى الأمجتمع أساس حمایة مصلحة 

 اً التي تسبب ضرر،  ھلیة الإجرائیةالأ استغلالمن خلال منع ، ضمن إطار الخصومة الجزائیة 

 من الداخلي ولرجل الشرطة المتھم على حد سواء.لمجتمع قوى الأ

بالمخالفة لنموذجھا  اتخذتفالبطلان جزاء یلحق الإجراءات الجزائیة المعیبة التي 

ن تترتب أثارھا القانونیة التي كانت یمكن اویجردھا من  القانوني، فیعوقھا عن أداء وظیفتھا،

الوحید، فھنالك جزاءات إجرائیة  الإجرائيوالبطلان لیس الجزاء  ،علیھا فیما لو وقعت صحیحة

 عدم القبول والانعدام.و أخرى، كالسقوط في نواحٍ عنھ وتختلف  أخرى، تتشابھ معھ في نواحٍ 

الفقھیة بصدد  الاتجاھات واختلفتوانین الإجرائیة الق انتھجتھاوقد تنوعت المذاھب التي 

تقسم  الاتجاھاتھذه ن امر فحقیقة الأوفي الأساس الذي یستند علیھ بطلان الإجراءات الجزائیة، 

 للإجراء الشكلي وھي التي ركزت على الجانبرئیسین، ھما (المذاھب النظریة) قسمین  على

و(المذاھب الموضوعیة ) وھي المذاھب التي ني القانوالبطلان الشكلي ومذھب البطلان مذھب ك

، وقد الذاتي ومذھب لا بطلان بدون ضرر ركزت على الجانب الموضوعي كمذھب البطلان

نھ لم یضع أمن الداخلي العراقي بمذھب البطلان الذاتي (الجوھري)، الا ع قوى الأخذ مشرّ أ

بطلان الإجراءات ظم نظریة نولم یعن غیر الجوھریة ، الجوھریة  القواعد لتمییزمعیاراً 

 .المصري واللبناني المقارنةعلى خلاف ما سارت علیھ التشریعات  الجزائیة

الداخلي في  نموالقواعد المنظمة للإجراءات الجزائیة قد تتعلق بمصلحة مجتمع قوى الأ

 منھ واستقراره ویترتب على مخالفتھا (البطلان المطلق) لتعلقھاأتحقیق العدالة للحفاظ على 

وقد یكون الغرض منھا مصلحة الخصوم فیترتب على مخالفتھا (البطلان النسبي)  ،بالنظام العام

 وھذه ھي أنواع البطلان.

 تمثلمحور الخصومة الجزائیة التي  عدّ جرائي الذي یُ ھو العمل الإفمحل البطلان أما 

المنطبقة یة الأخرى القوانین العقابومن الداخلي تطبیق قانون عقوبات قوى الأ إلىوصول الأداة 

عمال من مجموعة من الأالجزائیة الخصومة تتكون  إذعلى فعل رجل الشرطة المتھم، 

لى إخبار الذي یقدمھ رجل الشرطة الإجرائیة التي تبدأ بتحریك الدعوى الجزائیة بواسطة الإ

ة في التحقیق الابتدائي ممثل الاولى للخصومة وھي مرحلة مرحلةالتبدأ لمر الضبط) آمرجعھ (

و القائم بالتحقیق)، أمر الضبط، المجلس التحقیقي آ( التحقیق الذي تجریھ سلطة التحقیق

لى إجراء الإحالة إوالإجراءات في ھذه المرحلة شبیھة بإجراءات قاضي التحقیق ما عدا 



  ح
 

مر الإحالة، وھذه المرحلة تحكمھا قواعد إجرائیة آ اختصاصالمحكمة المختصة فھو من 

 ع بضمانات یترتب على مخالفتھا البطلان.المشرّ حاطھا أجوھریة 

 .فھي مرحلة المحاكمة والحكمالجزائیة  خصومةمن مراحل الالمرحلة الثانیة  أما

مر آمام محكمة أن، محاكمات موجزة تجري یمن الداخلي على نوعوالمحاكمات في قوى الأ

یترتب على مخالفة من الداخلي، ومام محكمة قوى الأأمحاكمات غیر موجزة تجري والضبط، 

 القواعد الجوھریة التي تنظمھا بطلان إجراءات تلك المحاكم.

حكام ذلك البطلان وكیفیة التمسك بالبطلان أكما بینت الدراسة بطلان الحكم الجزائي، و

من الداخلي وكذلك مام محكمة تمیز قوى الأأو الطعن بالأحكام أسواء من خلال الدفع بالبطلان 

و أجراء الباطل من خلال تصحیح الإ الآثارالمترتبة علیھ والحد من تلك  ثار البطلانابیان 

 جراء صحیح.إلى إو تحولھ أعادتھ أ

الحلول القانونیة، فقد وإیجاد أفضل بأفضل الصیغ  الرسالةولغرض معالجة موضوع 

ھا لبیان منثلاثة فصول، خصصنا الفصل الأول  علىمھا یالبحث على ضوء خطة تم تقس بني

، وخصصنا الفصل الثاني لبحث في قانون قوى الأمن الداخلي بطلان الإجراءات الجزائیة ةھیما

، وخصصنا الفصل الثالث في قانون قوى الأمن الداخلي بطلان إجراءات التحقیق الابتدائي

الرسالة بخاتمة  نانھیأخیراً أ، وفي قانون قوى الأمن الداخلي لبطلان إجراءات المحاكمة والحكم

 من نتائج ومقترحات. لیھإھم ما توصلنا أھا وجزنا فیأ
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